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مستقبل »حكومة تغيير نتنياهو«

بقلم: أنطـوان شلحـت

بغـــض النظر عـــن أي نتائج ناجزة، مـــن المؤكد أنها 
لن تظهر إلا في المســـتقبل، ســـجلت القائمة العربية 
الموحـــدة تحت قيـــادة النائب منصور عباس ســـابقة 
خطرة بتوقيعها في الأيـــام الأخيرة اتفاقاً ينصّ على 
 التي 

ً
دخولها إلى الحكومة الإســـرائيلية الأكثر هُجنة

توشك أن تتســـلم مقاليد الحكم، في حال عدم ظهور 
عقبـــات تعرقل ذلك فـــي آخر لحظة، وهـــي حكومة لا 
يجمعها جامع أكثر من هدف إطاحة بنيامين نتنياهو، 

ووضع حدّ لحكمه المستمر منذ العام 2009.
وتؤكـــد القائمة الموحدة أن دوافعها براغماتية، غير 
أن سلوكها ينطوي في العمق على تجاهل لخصوصية 
الفلســـطينيين في إسرائيل حتى لدى التعامل معهم 
باعتبارهم أقلية، وهي خصوصيـــة ناجمة عن كونهم 
أقلية وطن وليســـوا أقلية مهاجرين، وعن كونهم جزءاً 
من الشـــعب الفلســـطيني، والحل العـــادل لقضيتهم 
 الكليّ لقضية 

ّ
لا يمكـــن أن يكون ســـوى جزء من الحـــل

فلسطين.
تجدر الإشـــارة هنا إلى أن المشـــاركة في الائتلافات 
الحكومية الإسرائيلية من طرف القوى السياسية التي 
تمثل القضية القومية للفلســـطينيين في الداخل، لم 
تكن يوماً نهجاً لهذه القوى، بل كانت موضع استنكار 
وطنـــيّ نظراً إلى تقييم عام فحواه أن مشـــاركة كهذه 
لم تتوفر أســـبابها بعد. وفي الأعـــوام الأخيرة تعمقت 
الأســـباب التي تحول دون ذلك، على خلفية المزيد من 
تطرف سياسة إســـرائيل حيال قضية فلسطين عموماً 
والمزيـــد مـــن توحش هذه السياســـة حيال الإنســـان 
الفلســـطيني في الداخـــل خصوصاً. وحـــدث ذلك مع 
مراعاة الفارق بين المشاركة في الانتخابات البرلمانية 
والشراكة في الســـلطة، مع ضرورة الالتفات إلى حرص 
أغلـــب القوى السياســـية الفلســـطينية فـــي الداخل 
التـــي تؤيد المشـــاركة في تلك الانتخابـــات على عدم 
عقـــد صفقات تقايـــض فيها حقوقهـــا المدنية التي 
تستحقها بقوة المواطنة بحقوقها القومية المستمدة 

من كونها جزءاً من أهل الوطن الأصلانيين. 
وعندما نشـــير إلى الأعوام الأخيرة على وجه التحديد 
لا بُدّ من اســـتقراء تغيّرات طرأت على علاقة الســـكان 
الفلسطينيين ودولة إسرائيل في تلك الأعوام أوضحت 
بجلاء أن هذه الأخيرة لا ترى في السكان الفلسطينيين 
مواطنين متســـاوي الحقوق مع المواطنين اليهود، بل 
تعتبرهـــم أعداء في معظـــم الحالات، وهـــذا التعامل 
يعكـــس مواقف أصحـــاب القرار، والســـواد الأعظم من 
شـــرائح المجتمع الإســـرائيلي، فضلًا عن كونه يجسّد 
إجماعـــاً صهيونياً واضحـــاً. ومن أبرز إســـقاطات حالة 
الإجماع الصهيوني تلك يمكن إبراز محاولات المؤسسة 
الحاكمـــة المتواترة فـــرض قواعد لعبـــة جديدة على 
المواطنين العرب تهـــدف الى تكريس حالة المواطنة 
المشـــروطة والمهددة، وفرض قواعـــد صارمة لقواعد 
حَدّد فيها حدود 

ُ
الديمقراطية المُتاحة أمـــام الأقلية ت

المســـموح والممنوع وســـقف المطالب الجماعية وفقاً 
لحاجات وضرورات المشروع الصهيوني بحيث يمكنها، 
في أفضل الأحوال، المطالبة بحقوق فردية وتحســـين 
الأحوال المعيشـــية من دون ربطها بالبعد السياســـي 

القومي.  
ولا شـــك أنه ســـتكون لنا أكثـــر من عـــودة إلى هذا 

الموضوع في المستقبل المنظور. 
أمّا في الوقت الحالي فإن السؤال المطروح يدور حول 
مستقبل ما أسميناه »حكومة تغيير نتنياهو«، في حال 

انطلاقها فعلًا. 
برأيي أن مســـتقبلها بعد أدائهـــا اليمين القانونية، 
سيكون مرهوناً أكثر من أي شيء آخر بنتنياهو نفسه. 
ومـــن الســـيناريوهات المطروحـــة يمكن أن نشـــير 

بالأساس إلى ما يلي: 
أولًا، أن يعلن نتنياهو نفســـه اســـتقالته من رئاسة 
الليكـــود كـــي يُتاح إمـــكان انتخاب رئيـــس آخر لهذا 
الحزب. وإذا ما حدث ســـيناريو كهـــذا فمن المتوقع أن 
تعلو الأصـــوات التي تدعو إلى إقامـــة حكومة يمينية 
صافية ومستقرة بقيادة الليكود. ومثل هذه الحكومة، 
كما هو معروف للقاصي والداني، تمتلك قاعدة مكينة 
في الكنيســـت الحالي، لكن وجـــود نتنياهو على رأس 

الحزب الأكبر هو ما منع إقامتها حتى الآن.
ثانياً، أن يستمر نتنياهو في قيادة حزب الليكود من 
صفوف المعارضة. وتشـــير التقديرات إلى أن استمرار 
وجوده فـــي قيادة الحزب بالرغم مـــن كل ما حدث، من 
ز قوة جيوب المعارضـــة الداخلية له مع 

ّ
شـــأنه أن يعز

مـــا يعنيه ذلـــك من احتمـــال الذهاب نحـــو انتخابات 
تمهيدية لرئاســـة الحزب ستســـفر في حال إجرائها 
إما عن فوز نتنياهو أو عن خســـارته لمصلحة زعيم آخر. 
ويمكن أن تؤدي خســـارته إلى نفس النتيجة التي قد 
تؤدي إليها استقالته من زعامة الحزب، وهي كما ذكرنا 
إقامة حكومة يمينية صافية، في حين أن فوزه سيبقي 
الوضع علـــى ما هو عليه إلى أن تنفجـــر الأزمة المقبلة 
في صفـــوف »حكومة تغيير نتنياهـــو« التي ثمة بين 
مركباتهـــا خلافات لا يمكن حتـــى للاتفاق على ضرورة 

إطاحة نتنياهو أن يحيّدها.

تظاهرة يمينية ضاغطة على نواب »يمينا« في تل أبيب يوم 3 الجاري.                               )أ.ف.ب(

كتب برهوم جرايسي:

تتجه الأنظـــار في الأيام القليلـــة المتبقية حتى يـــوم الاثنين المقبل 14 
حزيـــران الجاري، نحو الكنيســـت، لمعرفة ما إذا ســـيكون بإمـــكان الائتلاف 
الحكومي الهش، تجاوز حاجز الثقة البرلمانية بأي أغلبية كانت، إذ إن الإعلان 
عن تشكيل الائتلاف أظهر حجم الصعوبات والتناقضات التي فيه، ما يجعله 
مهـــددا في كل لحظـــة بفقدان أغلبيتـــه، خاصة على ضـــوء الضغوط الجمّة 
مارس على نواب يمين اســـتيطاني في الائتلاف، من جهة، ومن جهة 

ُ
التي ت

أخرى الشـــروط الكبيرة التي فرضتها كتل اليمين الاســـتيطاني حتى تكون 
الحكومة تحت ســـطوتها في مفاتيح أساســـية معني بها هذا اليمين، الذي 
وجـــد ركيزة حكومته في كتلة »القائمة العربية الموحدة«، التي شـــطبت كل 
ذكر سياســـي من مطالبها، لتدعم ائتلافا يُبرز بنودا سياســـية واستيطانية، 

وأخرى تستهدف الحريات السياسية والديمقراطية. 
حتى مطلع الأســـبوع، لم يكن الائتلاف المتبلور واثقا من أن لديه أغلبية 61 
نائبا، والعقبة الأساس موجودة في كتلة »يمينا« بزعامة نفتالي بينيت، التي 
فقدت واحدا من نوابها الســـبعة، رافضا لهذه الحكومة، في حين أن الضغوط 
تتعاظـــم، وفق التقارير الصحافيـــة، على نائب آخر، كـــي يرفضها ويصوّت 

ضدها، وفي هذه الحالة ستفقد الحكومة أغلبية 60 نائبا.
في المقابل، فإن كتل اليمين الاســـتيطاني »يمينـــا« بزعامة بينيت، و«أمل 
جديد« بزعامة جدعون ساعر، وأيضا »إسرائيل بيتنا« بزعامة أفيغدور ليبرمان، 
ترفـــض أي ارتكاز جزئي على كتلة »القائمة المشـــتركة«، بســـبب مواقفها 
السياســـية، في حين تقبـــل بكتلة القائمة العربية الموحدة، برئاســـة عضو 
الكنيســـت منصور عباس، التـــي تخلت عن أي مطلب سياســـي، إن كان على 
مستوى القضية الفلســـطينية والقدس، أو حتى مطلب إلغاء قانون القومية 

العنصري. 
وقد أعلن حزبان من أحزاب المشتركة الثلاثة: الجبهة الديمقراطية للسلام 
والمســـاواة )3 نواب(، والتجمع الوطنـــي الديمقراطي )نائب واحد(، رفضهما 
دعم حكومة يســـيطر عليها اليمين الاستيطاني، فيما الحزب الثالث، الحركة 
العربية للتغيير برئاســـة النائب أحمد طيبي )نائبان(، لم يصدر بيانا رسميا 

بشأن موقفه.
ومـــن المفتـــرض أن تكون هناك محطـــة برلمانية مهمة، قبـــل التصويت 
على الثقة، وهي انتخاب رئيس الكنيســـت، علـــى الرغم من أن تقديرات في 
الكنيســـت تقول إن كتل اليمين الاستيطاني، وخاصة »يمينا« و«أمل جديد«، 
تريد ضمان الثقة علـــى الحكومة، قبل التصويت على رئيس الكنيســـت، إذ 
إن مرشح الائتلاف لتولي رئاســـة الكنيست هو النائب ميكي ليفي من حزب 

»يوجد مستقبل«. 
وقد ظهر ارتباك في تقديم الطلب باسم الائتلاف، إذ إن النائب غير الثابت 
في كتلة »يمينا«، طلب ســـحب اســـمه بداية من الطلب، وبهذا يكون الطلب 
موقعا مـــن 60 نائبا، وهذا لا يكفي لعقد جلســـة للهيئة العامة للكنيســـت 

لانتخاب رئيس جديد. 
فـــي المقابل، قدمت كتلـــة القائمة المشـــتركة طلبا موازيا لعقد جلســـة 
لانتخاب رئيس للكنيســـت، دون أن يسبق هذا أي مفاوضات مع الائتلاف، بل 
إن هذا الطلب نابع من إزاحة رئيس الكنيســـت الحالـــي ياريف ليفين، الذي 
يســـتهدف بشكل خاص نواب القائمة المشـــتركة، كما أن رئيس الكنيست 

ليس سلطة تنفيذية حكومية.
المفارقة أن كتلتي اليمين الاســـتيطاني »يمينا« و«أمل جديد« ترفضان أن 
يكون انتخاب رئيس الكنيست بأغلبية تضمنها أصوات القائمة المشتركة، 
وتوافقـــان على دعم القائمة العربية الموحـــدة التي باتت جزءا من الائتلاف 

الحاكم.
وبموجـــب قانون الكنيســـت، فإن الأيـــام المتبقية لعـــرض الحكومة على 
الكنيســـت للحصول على الثقة، يومي الأربعاء والخميس من هذا الأســـبوع، 
واليـــوم الأخير الممكن هو يوم الاثنين المقبل، وفي حال لم تعرض الحكومة 
على الكنيســـت لنيل الثقة، يكون الكنيســـت أمام احتمالين: حل الكنيست 
تلقائيا والتوجه لانتخابات، أو إعادة مهمة تكليف الحكومة للكنيســـت مدة 

3 أسابيع. 
 بـــات واضحـــا، في اليومين الأخيرين، وحتى الســـاعة الأخيـــرة للإعلان عن 

تشكيل الحكومة، قبل منتصف ليلة الأربعاء/ الخميس، من الأسبوع الماضي، 
إلى أي مدى تفرض كتل اليمين الاســـتيطاني إملاءاتها على الائتلاف، وهذا 
يبـــرز في حجم الـــوزارات والمناصب التـــي تتولاها الكتلـــة الأصغر المليئة 
بالقلاقـــل، »يمينا«، التي ســـتولى زعيمها بينيت رئاســـة الحكومة لأكثر من 
عامين، ليكون أول شـــخص متدين من التيار الدينـــي الصهيوني يصل إلى 
منصـــب رئيس الحكومـــة، والأمر الآخر أنـــه رئيس واحدة مـــن أصغر الكتل 

البرلمانية.
حتى مطلع الأســـبوع لم يتم نشـــر اتفاقيات الائتلاف، لكن من بين ما رشح 
لوســـائل الإعلام، كان بند خطير يدعو لتشـــديد الرقابة على المناطق )ج( في 
الضفة الغربية المحتلة، وتبلغ مســـاحتها 60% مـــن الضفة، وهي المنطقة 
الأكثر اســـتهدافا مـــن اليمين الاســـتيطاني. والقصد بتشـــديد الرقابة هو 
محاصرة الوجود الفلســـطيني فيها، بما يرافق هذا من مشـــاريع اقتلاع قرى، 

مثلا في غور الأردن، والمنطقة الواقعة بين مدينتي القدس وأريحا. 

طريق الحكومة مليء بالألغام 
حتـــى مطلع الأســـبوع، كانت هذه الحكومـــة ما تزال في إطـــار فرضية، قد 
تحصل على الثقة هذا الأســـبوع، كما ذكر، وفي حـــد أقصى بموجب القانون 
حتـــى يوم الاثنين المقبل، 14 حزيران الجـــاري، أي بعد 12 يوما من يوم إعلان 

يائير لبيد عن نجاحه بتشكيل الحكومة.
وعلى ضـــوء كل التعثرات التـــي اصطدمت بها عملية تشـــكيل الحكومة، 
والإعلان عنها قبل 40 دقيقـــة فقط، من انتهاء اليوم الـ 28 لمهلة التكليف، 
فإن هذا يشير إلى ما ينتظرها، على الرغم مما يعلنه قادتها بأنهم سيؤجلون 

كل القضايا الخلافية مدة عام.
ولكن قـــادة الحكومة، وعلى افتـــراض أنهم بالفعل معنيون باســـتمرار عمل 
الحكومة حتى كامل مدتهـــا القانونية، وبتركيبتها الحالية، لن تكون آلية عمل 
الكنيســـت تحت ســـيطرتهم بالكامل، وبإمكان المعارضة، وبالـــذات المعارضة 
اليمينية الاستيطانية-  الليكود وحلفاؤه- أن يطرحوا تحديات أسبوعية أمام هذه 
الحكومة من خلال سلسلة مشاريع قوانين ذات طابع عنصري، وأخرى تستهدف 
جهاز القضاء والحريات السياسية، وأيضا بطبيعة الحال، مشاريع قوانين لفرض 
ما تســـمى »السيادة الإســـرائيلية« على الضفة المحتلة. كما أن أطراف الائتلاف 
لكل منهم أجندته السياسية والاجتماعية والاقتصادية، يلوحون بها على مدى 
سنوات، وحتى عشـــرات السنوات، ويعرف كل طرف أن الانتخابات البرلمانية قد 
تداهم في أي وقت، وهي ســـتكون مناسبة لمحاســـبة الحزب على مدى إخلاصه 
لأجندته، لذا فإن الحديـــث عن تأجيل كل القضايا الخلافية إلى عام كامل، هو لا 

أقل من نكتة أمام واقع الحلبة السياسية الإسرائيلية ونمط عملها. 

وفي ما يلي أبرز نقاط الصدام المفترضة:
الصـــراع الديني العلماني: علـــى رأس القضايا الخلافيـــة، قوانين وأنظمة 
الســـبت العبري، والقيود علـــى المواصلات والحركة العامة، ومســـألة الحلال 
اليهودي، وطلب كســـر احتكار الحريديم والمؤسســـة الدينية الرسمية له، 
وقضية الزواج المدني، وصولا إلى سلســـلة من مشـــاريع القوانين المتعلقة 

بجمهور المثليين. 
في هـــذا الائتلاف أربع كتـــل برلمانية، لديهـــا أجندة علمانيـــة واضحة، 
وتصطدم بشكل مباشر مع كتل دينية أو محافظة، أو تلك التي تدعو للحفاظ 
علـــى الوضـــع القائم لمنع خلخلـــة أي حكومة، وعدم خلق مســـار صدامي مع 

الجمهور الديني. 
والكتـــل الأربع هي: »يوجد مســـتقبل« ولها 17 مقعـــدا، ولكن هذه الكتلة 
بموجب تجربتها بالشـــراكة في حكومة بنيامين نتنياهو )2013- 2015(، على 
اســـتعداد لتغليب الحفاظ على الحكومة، علـــى أن تطالب بتطبيق أجندتها 
أو جـــزء منها. والكتلة الثانية »إســـرائيل بيتنا«، ولها 7 مقاعد، التي زعيمها 
ليبرمان يلوح بأجندته العلمانيـــة حينما يكون في المعارضة، وليس واضحا 
اتجاهـــه الآن. والكتلة الثالثة حزب العمل ولها 7 مقاعد، وليس واضحا كيف 
ســـيكون أداؤها، بعـــد الانقلاب الكلي الذي حصل في قيـــادة الحزب وكتلته 
البرلمانية، ما يعني أن تقليـــد نهج هذا الحزب في الحكومات ليس مضمونا 
أن يســـتمر، وهو تغليب الحفاظ على الحكومة علـــى قضايا خلافية. والكتلة 
الرابعـــة ميرتس، التي تدخل إلى الحكومة لأول مرّة منذ 20 عاما، وهي الكتلة 

الأكثر علمانية، وستكون أمامها تحديات شديدة.  
على الأغلب هذا الملف ســـيكون من السهل تأجيله لعام، ولكن سيكون من 
الصعب رؤية عدم فتحه، إذا ما طال عمر الحكومة لأكثر من عام. وسيكون هذا 

لغما غير صغير في طريق الحكومة.
مشاريع الاستيطان والضم: لم تكن أي حكومة إسرائيلية منذ العام 1967 لم 
تعمل على توسيع الاستيطان، حتى تلك الحكومات التي خاضت المفاوضات 
مع الجانب الفلسطيني، وظهر وكأن لديها نوايا لدفع المفاوضات إلى الأمام. 

وهذه الحكومة لن تكون مختلفة عن سابقاتها، على العكس. 
ولكن الجديد، في الســـنوات الأخيرة، إن صح التعبير، هو أن مشـــاريع ضم 
الضفـــة باتت على رأس جـــدول الأعمال، وهـــي مطلب ملح لأحـــزاب اليمين 
الاســـتيطاني، وبالتأكيـــد أن تركيبة الحكومـــة الحالية لا تســـمح لها بدفع 
مشـــاريع الضم للأمام، علما أنه لو أعطيت حرية التصويت في الكنيست، في 
الولايـــة القائمة، لحصل كل واحد من مشـــاريع الضم، إن كان جزئيا، أو جارفا، 
على أصوات لا تقل عن 65 نائبا، وحتى 72 نائبا، وفي حالات معينة، قد يخترق 
التأييـــد حاجـــز 80 نائبا من أصـــل 120 نائبا. وبما أن موضوع الضم ســـيكون 
صعبـــا في هذه الحكومـــة، فإن فريق اليمين الاســـتيطاني ســـيكون معنيا 

»بالتعويض«، من خلال توسيع الاستيطان أكثر. 
وهنا نقول إن موضوع الاســـتيطان ليس خلافيا كليا، فعلى ســـبيل المثال 
في حال كانت مشـــاريع الاستيطان في الكتل الاســـتيطانية الكبرى، وداخل 
المســـتوطنات الواقعة بين جدار الاحتلال وخطـــوط 1967، لن يجد معارضة، 

حتى من حزب ميرتس. 
فالخـــلاف ســـيكون حول مشـــاريع الاســـتيطان في ما يســـمى خلف جدار 
الاحتـــلال، وفي المناطق المفتوحة، المســـماة »مناطق ج« فـــي الضفة، مثل 
مخطط إخلاء قـــرى غور الأردن، وأيضا التجمعات الفلســـطينية في المنطقة 
الواقعة بين شـــرقي القدس المحتلة ومدينـــة أريحا، مثل قرية الخان الأحمر 

وغيرها.
الحريات الديمقراطية وجهاز القضاء: هذا الملف ســـيكون واحدا من أكثر 
 

ٌ
الملفـــات ســـخونة، إذ إن المواقف فيـــه متضاربة بين فريقيـــن، يجاهر كل

منهمـــا بموقفه الرافـــض للموقف الآخر. فموقف كتل اليمين الاســـتيطاني 
فـــي الائتلاف: »يمينا« و«أمل جديد« و«إســـرائيل بيتنـــا«، ولها 20 مقعدا من 
أصل 61 نائبا، يؤيـــد تقليص صلاحيات المحكمة العليـــا، وخاصة في جانب 
صلاحية نقـــض قوانين وقرارات حكومية. والفريق الآخر: »يوجد مســـتقبل« 
و«أزرق أبيض« والعمل وميرتس، ولها مجتمعة 38 مقعدا من أصل 61 مقعدا، 
وهي تعارض مشـــاريع قوانين اليمين الاستيطاني في كل ما يتعلق بضرب 

جهاز القضاء والمحكمة العليا.
ومـــا يؤكد على أولويـــة ضرب الجهاز القضائي وتقويـــض الحريات في هذه 
الحكومة، هو أنه منذ فتح باب تقديم مشـــاريع القوانين للكنيست في الثالث 
من أيار الماضي، وحتى الآن، فإن من هم مرشحون لتولي حقائب وزارية، ونواب 
في الائتلاف، كانوا قد بادروا لمشاريع قوانين تخدم توجهاتهم في هذا الباب. 
وأبرز هؤلاء من ســـيتولى حقيبة العدل في هذه الحكومة، وعمليا ســـيكون 
رئيس اللجنة الوزارية لشـــؤون التشريعات، جدعون ساعر، رئيس حزب »أمل 
جديد«، الذي بادر لعدة مشاريع قوانين، منها ما يجعل من الصعب جدا نقض 
قـــرارات لجنة الانتخابات المركزية في المحكمة العليا، التي ســـيكون عليها 
بموجب اقتـــراح القانون أن تتخذ قـــرارات تنقض قـــرارات لجنة الانتخابات 
بأغلبيـــة لا تقـــل عن ثلثي هيئة القضـــاة، وأن تكون الهيئـــة تضم 9 قضاة 
على الأقل. وهذا يقول كل شـــيء، بعد أن نعلم أنه في السنوات الأخيرة بات 
القضاة الـ 15 في المحكمة العليا بأغلبية ســـاحقة من اليمين المتشدد. كما 
بادر ساعر لمشـــروع قانون يقلص صلاحيات المستشـــار القانوني للحكومة 
الـــذي هو أيضا بمثابة المدعي العام الأعلـــى في النيابة، في قضايا منتخبي 

الجمهور وكبار المسؤولين في جهاز الحكم.
وثمة جانب آخر افتراضي لاحتمال خلخلة الأغلبية الهشـــة لهذه الحكومة، 
وهو في حال شـــنت هذه الحكومة عدوانا على الشـــعب الفلسطيني، والقيام 
بخطوات خطيرة أخرى في القدس وغيرها، ونشـــوب رد فعل مقاوم مناهض، 
وحينها ســـتتجه الأنظار إلى موقف وتصرف كتلة القائمة العربية الموحدة، 
التي أســـقطت كل ذكر لقضية شعبها الفلســـطيني، وقضية القدس، أو أي 

قضية سياسية، ضمن مطالبها للانخراط في الائتلاف الحاكم.

حكومة إسرائيلية جديدة تحت سطوة اليمين المتطرف
وستنشط في حقل ألغام من التناقضات!
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كتب وليد حباس:

في الطريق نحو تشكيل »حكومة تغيير« في إسرائيل، 
خـــاض ممثلو الأحـــزاب الثمانية مفاوضـــات ماراثونية 
تضمنت محاولات لتســـجيل مكاســـب حزبيـــة ذات بعد 
استراتيجي كشـــرط للانضمام إلى الحكومة. وأحد أهم 
هذه المعارك الداخلية التي دارت في كواليس تشكيل 
الائتـــلاف الحكومي، تعلقت بالســـلطة القضائية. فلقد 
أصرت أييلت شـــاكيد )حزب »يمينا«( على الحصول على 
عضوية »لجنة تعيين القضاة«، وهي عضوية تم منحها 
في وقت سابق إلى ميراف ميخائيلي )حزب العمل( ضمن 
المفاوضات الائتلافية نفســـها. وتمترست شاكيد خلف 
مطلبها بشـــكل عنيد مهددة بإفشـــال مساعي تشكيل 
الحكومة الجديدة في مشهد لم يخل من الاستعراضية. 
لكـــن في حقيقة الأمر، هنـــاك العديد من المصالح التي 
تقـــف خلف إصـــرار شـــاكيد على الاســـتحواذ على هذا 
المنصب، وهي مصالح يتشارك فيها، بالإضافة إلى حزب 

شاكيد، معظم الأحزاب اليمينية واليمينية الجديدة. 
إن وجود شـــاكيد في »لجنة تعيين القضاة«، ستكون 
له انعكاســـات اســـتراتيجية لا تنتهـــي بانتهاء فترة 
عضويتهـــا في اللجنـــة )وهي ســـنتان فقـــط، قبل أن 
تنقـــل العضوية إلى ميخائيلي بموجـــب اتفاق تدوير(، 
وإنما ستســـتمر لفترة طويلة وتتعلق بالتحديد بهوية 
القضاة الذين ســـتوافق عليهم اللجنة ليباشروا عملهم 
في المحكمة الإسرائيلية العليا. وسيضمن وجود شاكيد 
في هذا المنصب اختيار قضـــاة »محافظين« الأمر الذي 
ســـيحدث انزياحا حقيقيا في تركيبـــة قضاة المحكمة 
العليا بمـــا يخدم مصالح اليميـــن المتطرف. فالمحكمة 
العليـــا تعتبر أعلـــى هيئة قضائية في إســـرائيل ولها 
العديـــد من الصلاحيات من ضمنهـــا أنها »محكمة عدل 
عليا« مخولة بالبت في الالتماســـات المقدمة ضد الدولة 
وممارســـاتها. كما أن لها صلاحيات إبـــداء رأي قانوني 
فـــي قضايا لا تقع تحت مهمـــة أي محكمة أخرى، بحيث 
أن رأي المحكمـــة العليـــا يصبح بعد ذلـــك قانونا ملزما 
لكل الأطراف. كمـــا أن المحكمة العليا مخولة بالنظر في 
أوضـــاع المناطق المحتلة )خاصة مناطق ج( وممارســـات 
الحكومة الإســـرائيلية فيها. من المهم جدا الإشارة إلى 
أن المحكمـــة العليا، التي تقـــوم على تركيبة مكونة من 
15 قاضيـــا، لا تعتمد على المهارات القضائية والمهنية 
التي يتمتع بها القاضي وحســـب، وإنمـــا هناك أهمية 
ووزن لا يمكن الاستهانة بهما للتوجهات الأيديولوجية 
للقاضي نفسه، والتي تنعكس بشكل مباشر على طريقة 

البت في القضية المطروحة. 
إحـــدى الإشـــكاليات المطروحـــة على أجنـــدة اليمين 
الجديـــد، والتي تشـــكل مصـــدر قلق بالنســـبة له، هي 
التركيبة الليبرالية لقضاة المحكمة العليا. في إسرائيل، 
جرت العادة على تقســـيم القضاة فـــي المحكمة العليا 
إلى ليبرالييـــن )الليبرالية هنا مرادفة لليســـاري( وإلى 
محافظيـــن )المحافظة مرادفـــة لليميـــن(. وبالنظر إلى 
الفروقـــات الكبيـــرة بين مواقـــف القضـــاة الليبراليين 
والمحافظين في ثلاثة مجـــالات، يمكن لنا أن نفهم إلى 
أي مدى تعتبر معركة »شـــاكيد- ميخائيلي« والمتعلقة 

بعضوية »لجنـــة تعيين القضاة« مصيريـــة، على الأقل 
بالنسبة إلى شاكيد.

أولا، في المجال الاقتصادي خصوصا فيما يتعلق بآليات 
الســـوق المفتوح وحريـــة عمل رأس المـــال. فالاقتصاد 
الإســـرائيلي، كما معظم الاقتصادات المتطورة، يشهد 
مســـتجدات متســـارعة نتيجة التطوّر السريع لاقتصاد 
التقنيات العالية بحيث أن رأس المال الإســـرائيلي بات 
يعمل فـــي مجالات جديدة ما تزال تنتظر ســـن قوانين 
ناظمـــة لها. ينتصـــر القضـــاة المحافظون عـــادة، إلى 
نظرية الاقتصـــاد الحر الذي تمنـــح رأس المال أقل قدر 
ممكن من القيود الناظمة.   )1(    هذا يتماشـــى تماما مع 
رؤية شاكيد التي تعتبر من أشـــد المناصرين لاقتصاد 
الســـوق المفتوح. في هذا السياق، تتناغم رؤية شاكيد 
والليكود ومعظم الأحزاب اليمينيـــة التي تدفع باتجاه 
أجندة نيو ليبرالية، على العكس من اليسار الصهيوني 
الذي يســـعى إلى تقنين عمل رأس المال لصالح الفئات 
الوســـطى والدنيـــا التي تنتظر مـــن الدولة والســـلطة 

القضائية حماية قانونية بدرجة أو بأخرى. 
ثانيـــا، فـــي مجال فصـــل الســـلطات. ينـــزع القضاة 
الليبراليـــون إلى تطبيق مبدأ فصل الســـلطات بشـــكل 
مرن نســـبيا. للتوضيح، هناك قوانين أســـاس )بمثابة 
دســـتور الدولة( التـــي تحرص المحكمـــة على الحفاظ 
عليهـــا، وتحتكـــر الحـــق في تفســـيرها عندمـــا تبرز 
إشـــكالية قانونية حولها. لكن مؤخرا، نزعت الحكومات 
الإسرائيلية اليمينية إلى تغيير القوانين الأساس بما 
يخدم أجنداتها السياســـية، الأمر الذي وضع المحكمة 
العليا أمام خيارين: إما التدخل لإيقاف تفرّد الســـلطة 
التنفيذيـــة )الحكومـــة( أو التشـــريعية )الكنيســـت( 
واللتيـــن تعيدان صياغة القوانين الدســـتورية لصالح 
أجنـــدات يمينية ضيقـــة )وهذه وجهة نظـــر القضاة 
الليبراليين(، وإما الامتناع عن التدخل بحجة المحافظة 
على مبدأ فصل الســـلطات )وهذه وجهـــة نظر القضاة 
المحافظيـــن(. وقبـــل عام، قامـــت حكومـــة نتنياهو- 
غانتس بمحاولة لتغيير القانون الأســـاس الدســـتوري 
المتعلـــق بموازنـــة الدولة لكي يتســـنى لهـــا إضافة 
مبلـــغ معين للموازنة بشـــكل اســـتثنائي في ظل عدم 
قدرة الحكومة المتصارعة داخليـــا على إقرار ميزانية. 
هنا تدخلـــت المحكمة العليا ورفعـــت »بطاقة صفراء« 
تحذيرية للحكومة والكنيســـت. تجدر الإشـــارة إلى أن 
المحكمة العليا اتخذت قـــرار تحذير الحكومة بأغلبية 
6 قضاة ليبراليين مقابـــل معارضة 3 قضاة محافظين. 
ولو كانت تركيبة القضاة في معظمها من المحافظين، 
لاســـتطاعت الحكومـــة تغيير القوانين الأســـاس متى 

وجدت حاجة إلى ذلك. 
ثالثاً، مجال حقوق الإنســـان، شكلت بصمات القاضيين 
أهارون باراك ومئير شمغار، اللذين ترأسا المحكمة قبل 
أكثر من عقدين، بمثابة »عقيـــدة ليبرالية« مدافعة عن 
حقوق الإنسان. فمثلا، طالب حزب »إسرائيل بيتنا« ذات 
مرة بأن يتم حبس أي شـــخص يقـــوم بالحداد في ذكرى 
»اســـتقلال إســـرائيل« لمدة ثلاث ســـنوات، في محاولة 
واضحـــة لـ«تجريم« فعاليـــات إحياء النكبة. والتمســـت 
منظمـــات حقوقية عـــدة إلـــى المحكمة العليـــا، والتي 

)إ.ب.أ( شاكيد وبينيت: ماراثون تفاوضي حول قضايا جوهرية.             

صدر حديثاً عن المركز الفلســـطيني للدراســـات الإسرائيلية 
»مدار« عدد جديد من سلســـلة »أوراق إســـرائيلية« الإلكترونية 
)العدد 71( تحت عنوان »سياســـة إســـرائيل حيال المواطنين 
العرب- عودة إلى الأصول«، أعدهـــا وترجمها الباحث عمر أمين 

مصالحة.
وتضم هذه الورقة ترجمة من الأرشـــيف لمحضري جلستين 
عقدتهما قيادة حزب »مباي« )حزب عمال أرض إسرائيل(، سلف 
حزب العمل الحالي، والذي يعتبر الحزب المؤســـس لإســـرائيل، 
يومـــي 18 حزيران 1950 و19 تموز 1950 وكرســـتا لمناقشـــة ما 

أسمي بـ«مسألة العرب في الدولة«.  
وجـــاء في تقديـــم الورقة الـــذي كتبه محرر سلســـلة »أوراق 
إســـرائيلية« أنطوان شلحت أن وقائع الجلســـتين المذكورتين 
تنبئان بما دار فيهما في شـــأن موضوع المواطنين العرب بما لا 
نحتاج معه إلى عناء البرهان على أصول جوهر سياسة التمييز 
العنصرية وقمع التطلعات الوطنية والقومية للفلسطينيين في 
إســـرائيل، والتي انتهجتها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، 
وهـــي أصول بدأت تلوح منذ أول أعوام إقامة إســـرائيل في إثر 
النكبة الفلســـطينية العام 1948. ومع أن باحثين إســـرائيليين 

يقرأون هذه الوقائع باعتبارها نقاشاً أو تناقضاً بين مقاربتين، 
 توحشاً، فمما لا شك فيه أن ثمة 

ّ
واحدة أكثر توحشاً وأخرى أقل

الكثير من القواســـم المشـــتركة بين أصحاب المقاربتين، وفي 
مقدمها رفع الاعتبـــارات الأمنية في كل ما يتعلق بالتعامل مع 
المواطنين العرب إلى مرتبة المُقدّس. ومن القواسم المشتركة 
الأخرى لا بُدّ من أن نشـــير أيضاً إلى ما يشبه الإجماع على غايات 
التربية والتعليم والتشـــغيل كعاملي تأثير مهميّن في كل ما 
يرتبط بداية بالتنشـــئة الاجتماعية للمواطنين العرب، ومن ثم 
بما يُسمى »المنفعة المتبادلة« وصولًا إلى إحداث قطيعة تامة 
بين هؤلاء المواطنين وبين أبناء شـــعبهم الفلســـطيني وسائر 

الشعوب العربية خارج الحدود.
وأضاف شـــلحت: غيـــر أن الأكثر إثارة يظل مـــن نصيب ذلك 
الاقتـــراح بأن تظـــل قضية وجود العـــرب الفلســـطينيين في 
 وعســـى أن يُتاح 

ّ
إســـرائيل قضية مفتوحة غير محســـومة، عل

ص منهم في المســـتقبل المنظور في 
ّ
المجال أمام إمكان التخل

ذلك الوقت من خلال الترانســـفير، وذلك لدرء احتمال تحوّلهم 
إلى »طابور خامس«. وثمة إشـــارات كثيـــرة في المحضرين إلى 
مســـألة الرغبة بترحيل فلســـطينيي 1948، أكثرهـــا بلاغة قول 

موشـــيه ديان بأن سياسة »مباي« يجب أن تكون موجهة بحيث 
لا يُبت نهائياً في مســـتقبل الـ170 ألف عربي الذين بقوا داخل 
إســـرائيل، وبرأيه لربما تكون هناك إمكانيات أخرى في الأعوام 
القريبة يتم فيها تنفيذ ترانسفير لهؤلاء العرب من إسرائيل. 
و«طالمـــا توفرت الإمكانيـــة لمثل هذا الأمر، فلســـنا بحاجة لأن 

نفعل شيئاً يحول دون ذلك«، على حدّ تعبيره.
رح بقوة 

ُ
ولفت شـــلحت أيضاً إلـــى أن موضوع الترانســـفير ط

في الجلســـتين، كما بالوسع الاستشفاف من قراءة المحضرين. 
وفي مقابل لهجة ديان الحـــادّة في وضوحها وصرامتها، برزت 
لهجة موشيه شـــاريت مثلًا التي تنطوي في العُمق على تأييد 
الترانسفير ولكن الناعم، الطوعيّ. فهو يؤكد أنه في حال سنوح 
أي فرصـــة أو إمكانية لـ«تقليل عدد العرب في البلاد فســـنفعل 
 قرية معينة، أو مجموعة ما، أو عدد 

ّ
هـــذا، حتى لو عن طريق حث

من العرب على ترك البلاد، وإخراجهم منها بطرق سلمية، وعلينا 
فعل ذلك«. وبرأيه »تنازلنا عن قطاع غزة كي لا نزيد عدد السكان 
العرب في أرض إسرائيل، وإذا ما أتيحت الإمكانية لخفض عدد 
الأقليـــة العربية التـــي تعد اليوم 170 ألف نســـمة بألف واحد 

سنفعل ذلك. لكن الأمر منوط بكيفية التنفيذ«!.

ما وراء معركة شاكيد- ميخائيلي حول تعيين القضاة:
اليمين يسعى للسيطرة على المحكمة العليا!

وقفـــت حائرة: من جهة، فإن إرثها الليبرالي يمنعها من 
قمع حريـــة التعبير كقيمة عليا. ومـــن جهة ثانية، فإن 
المدرســـة الليبرالية التي خلفها باراك وشـــمغار بدأت 
تتراجـــع مع دخول قضاة محافظيـــن لدرجة أن المحكمة 
لم تستطع أن تلغي مقترح »إسرائيل بيتنا« بشكل كلي، 
واكتفت بصياغة عامـــة تجعل الاحتفال بالنكبة مخالفة 
قانونية لكن لا تســـتلزم الحبس. ولما اعترضت منظمات 
حقوقية على هذه الصياغة كونها ســـتؤول إلى المزيد 
من العنصرية، قررت المحكمة العليا العام 2011 رد هذه 
الاعتراضات، الأمر الذي أعطى إشارة إلى ذهاب المحكمة 
العليـــا رويدا رويدا نحـــو الأيديولوجيـــا المحافظة.   )2(    
لكن مســـألة حقوق الإنسان هي مسألة واسعة جدا، وقد 
تشـــمل هدم منازل الفلســـطينيين في الضفة، توسيع 
الاســـتيطان وشرعنة البؤر، ممارســـات الشرطة والجيش 

تجاه الفلسطينيين.. إلخ. 
تتكـــون »لجنـــة تعيين القضـــاة« التي اســـتماتت 
شـــاكيد للحصول على عضويتها، من تســـعة أعضاء 
موزعين كالتالي: ثلاثة قضاة من محكمة العدل العليا، 
عضوا كنيســـت )واحد عـــن الائتلاف الحاكـــم وواحد 
عـــن المعارضة(، ممثـــلان اثنان عن نقابـــة المحامين 
بالإضافـــة إلى وزيرين )أحدهما هـــو وزير العدل الذي 
يتـــرأس اللجنـــة(. من أهـــم مهمات اللجنـــة تعيين 

قضـــاة جدد للمحكمة العليا، بحيـــث أن على كل قاض 
مرشح أن يحصل على ســـبعة أصوات على الأقل داخل 
اللجنة المكونة من تســـعة أعضـــاء ليتم تعيينه في 
هذا المنصـــب الذي يحمل نفوذا واضحا. من المعروف 
أن عـــدداً من قضـــاة المحكمة العليا قد أشـــرف على 
التقاعـــد )التقاعد في ســـن 70(، وبعضهم الآخر كان 
قد استقال بالفعل. في الأشهر الأخيرة، مثلا، استقال 
كل من مينـــي مزور وحنان ملتســـر، وكلاهما ليبرالي، 
مـــن منصبهما فـــي المحكمة العليا. خلال الســـنوات 
الثلاث القادمة هناك سبعة قضاة ليبراليون سيصلون 
إلى ســـن التقاعد.   )3(    تعتبر هـــذه فترة حرجة من 
ناحية هوية القضاة الجدد الذين ســـيحلون مكانهم. 
وســـيكون لنجاح شاكيد في الدخول إلى »لجنة تعيين 
القضـــاة« خـــلال العاميـــن الأولين من عمـــر الائتلاف 
الحكومي المنوي تشـــكيله تبعات مباشرة على عمليه 
تعيين القضاة الجـــدد، على العكس من فترة عضوية 
ميخائيلـــي التي ســـتحل بعد عاميـــن عندما تنتهي 
عمليـــة تعييـــن القضاة الجـــدد. ويدعم شـــاكيد في 
هذه الخطـــوة التي تعتبر توطيـــدا لحكم اليمين في 
مؤسسات حساسة: حزبها »يمينا«، وحزب »أمل جديد« 
)رئيس الحـــزب هو جدعون ســـاعر والموعود بمنصب 
وزير العدل، وبالتالي ســـيكون اليميني الذي يترأس 

لجنة تعييـــن القضاة التي تضم شـــاكيد(، بالإضافة 
إلى »إســـرائيل بيتنا«. لكن أيضا من خـــارج الائتلاف 
الحكومي، فإن خطوة شـــاكيد تعتبـــر مباركة من قبل 
المستوطنين وقائمة »الصهيونية الدينية« )أحد أهم 
مشاغل زعيمها بتسلئيل سموتريتش هو التقليل من 
نفوذ المحكمة العليا على الكنيست( وحزب الليكود. 

)هـــوامـــش(
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قضايا إسرائيلية »81«
مــحــور الــعــدد:

إسرائيل والتطبيع مع الدول العربية

صــدر حــديــثــاً
» المركز الفلسطيني للدراسات الاسرائيلية »

جـديـد مـركـز مـدار: سـيـاسـة إسـرائـيـل
حيال المواطنين العرب - عودة إلى الأصول
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إســـرائيل دولـــة ديمقراطيـــة، تتوفر فيها ســـمات 
الديمقراطيـــة الأســـاس، مثل الانتخابـــات الحرة، حرية 
التعبير الواسعة وحرية الحركة لكل مواطن. ولكن، تحت 
هذا الغطاء الخارجي لهذه الســـمات، تختفي ســـيرورة 
خطيرة ومثيرة للقلق تتمثل في التآكل المســـتمر في 
المبدأ الأســـاس الذي يقوم عليـــه أي نظام ديمقراطي ـ 
أي: سيادة الشعب. هذه الســـيرورة هي جزء من جهود 
متواصلـــة تبذلها مجموعـــة أقلية، منظورها الأســـاس 
هو يســـاري ـ راديكالي، لإمـــلاء منظورها ومواقفها على 
الجمهور الواسع الذي لا يرغب في ذلك. مجموعة الأقلية، 
التي تضع نفسها سيداً أعلى بدلًا من الشعب، من خلال 
المس المستمر بصلاحيات القرار التي يُفترض أن تكون 
بي الشـــعب. هؤلاء، الذين يخسرون في 

َ
في أيدي منتخ

صناديق الاقتراع فـــي انتخابات الكنيســـت، المرة تلو 
الأخرى، لا يتوقفـــون عن محاولات فرض قيمهم ووجهة 
نظرهم، من خلال ســـيطرتهم على منظومات/ قطاعات 
بة، مـــن بينها الأكاديميا، أجزاء واســـعة من 

َ
غيـــر منتخ

وسائل الإعلام والجهاز القضائي، بالأساس. 
تجـــرى محاولات فـــرض موقف الأقليـــة الصغيرة من 
خـــلال الموازاة بين الديمقراطية ومبدأ ســـلطة القانون، 
من جهة، وســـلطة القاضي، من جهة أخرى. إلا أن سلطة 
القاضي هي عكـــس الديمقراطية ونقيضها المطلق. لا 
تختلف في شيء عن فرضية الأساس التي يقوم عليها 
أي نظام ديمقراطي. نقطـــة الانطلاق في الحالتين هي 
أن ثمة من يعرف أكثر من الشعب وأفضل منه، ثمة من 
لديه قيم أســـمى، ثمة من يريد حماية الدولة من جهل 

الجمهور.
يُحرَص، في الحالتين، على تطبيق إجراءات الانتخابات 
الديمقراطيـــة، لكن مع العمل علـــى تقليص حيز القرار 
المتاح أمام الناخبين وإبقاء الســـيطرة فـــي أيدي قلة، 
لم يُنتخبوا للقيام بذلك. ســـلطة القاضي، التي تضعه 
بـــي الجمهور وآرائهـــم، هي نقيض 

َ
خ

َ
ورأيه فـــوق منت

الديمقراطيـــة التام والنقيض المطلق لســـلطة القانون 
أيضاً، وتشكل مساً قاتلًا وخطيراً بمبدأ الأساس ـ سيادة 
الشـــعب. تتهيأ ســـلطة القاضـــي من خـــلال الاقتحام 
المتواصل الـــذي تقوم به الســـلطة القضائية لمجالات 
عمـــل، وصلاحيـــات، الســـلطة التشـــريعية والســـلطة 
التنفيذيـــة، على نحـــو يمحو، فعلًا وقـــولًا، مبدأ الفصل 

والموازنة بين السلطات الثلاث. 
 يتجســـد تشـــويه النظام الديمقراطي في إسرائيل، 
بأيدي رؤســـاء الجهاز القضائي، في تشـــكيلة واســـعة 
ومنوعـــة مـــن الصـــور ـ بـــدءاً بطريقـــة عمـــل منظومة 
الاستشـــارة القانونيـــة للحكومة، التي تضع نفســـها، 
مـــرات عديدة، في موضع مقرر السياســـات فتملي على 
وزراء الحكومـــة الطريقـــة التي يتعيـــن عليهم العمل 
وفقها والتصرف بها، مروراً بالتدخل الشـــرس من طرف 
الاستشارة القانونية والســـلطة القضائية في إجراءات 
وســـيرورات التشـــريع في الكنيست، ســـواء مع انطلاق 
العمل التشـــريعي بالإعلان أن هذا القانـــون أو ذاك لن 
يجتاز »امتحـــان المحكمـــة العليا« في المســـتقبل، أو 
بعـــد انتهاء التشـــريع بإلغاء قوانيـــن، أو بنود مهددة 
منهـــا، بعد أن أقرتها الغالبية المطلوبة في الكنيســـت 

بالقراءات الثلاث.  
هذه الفاعلية القضائية تواصل رفع رأسها في قرارات 
الحكم القضائية التي لا تزال تصدر عن المحكمة العليا، 
صبح مســـاء، والتي يُفتـــرض بها، ظاهريـــاً، أن تكرس 
وتحمي كرامة الإنســـان، حريتـــه وحقوقه. ومن الناحية 
العملية، تعتمد قـــرارات الحكم القضائية الصادرة عن 
المحاكم لدينا، بصورة مطلقة وحصرية، على وجهة نظر 
القضاة الجالســـين على كرســـي القضاء عند النظر في 
قضيـــة ما، ناهيك عن أن هذه القـــرارات تكون مرتبطة، 
فـــي كثير مـــن الأحيان، بهويـــة طالب الحـــق، أكثر من 

ارتباطها بماهية الحق نفسه.   
 

بين مزارع يهودي ومزارع عربي
هكذا، مثلًا، سارعت المحكمة العليا إلى المصادقة على 
طرد سكان غوش قطيف )في قطاع غزة( وشمال السامرة 
)الضفـــة الغربية( من بيوتهم، رغـــم معرفتها الأكيدة 
بأن إصدار أوامر تلزم بإقامة مبان ســـكنية لجميع الذين 
تم إخلاؤهم وإيجاد أماكن عمل لهم جميعاً، ســـيؤديان 

ياريف ليفين: حان الوقت لإجراء تغييرات أساسية في الجهاز القضائي الإسرائيلي
]تعريف: تمثل هجوم اليمين الإسرائيلي 

والمحكمة  عــامــة  القضائي  الجهاز  على 

في  الأخيرة،  الآونــة  في  الإسرائيلية،  العليا 

ياريف  الكنيست  رئــيــس  نشرها  مقالة 

ليفين، من قادة الليكود وأحد أبرز المقربين 

قبل  نتنياهو،  بنيامين  الحكومة،  لرئيس 

نحو عامين، ونعيد هنا نشر مقاطع واسعة 

الهجوم  هــذا  خلفية  توضح  كونها  منها 

ومراميه[:

ياريف ليفين.

بالضرورة إلى تأجيل الإخلاء وفقـــدان الأغلبية الضئيلة 
جـــداً التي كانت متوفـــرة للحكومة لتنفيـــذه. في هذه 
الحالة، تناســـى القضاة جميع المبادئ الأساســـية التي 
يرددونها ويكررونها باستمرار في قراراتهم القضائية 
ـ ابتداء من الحق في التملك وانتهاء بالحفاظ على شروط 
الحد الأدنى اللازمة لحياة المجموعات والأفراد الذين تم 

اقتلاعهم من بيوتهم. 
في المقابل، حظيت هـــذه المبادئ بـ«الانبعاث« والوزن 
الحاسم في الالتماســـات التي قدمها مزارعون عرب ضد 
مسار جدار الفصل. هناك، وبالرغم من الخطر الكامن في 
الموضوع على حياة البشـــر وعلى أمن مواطني إسرائيل، 
ل القضاة إصدار أوامر احترازية بسخاء لوقف تنفيذ 

ّ
فض

الأعمال في إقامة الجدار، بل وحرف مسار الجدار على نحو 
يضمـــن قدرة المزارعين العرب على فلاحة أراضيهم في 

ظروف هي الأفضل الممكنة. 
عنـــد الحديث عن مزارع يهودي من غوش قطيف، إذن، 
لـــم يجد قضاة المحكمة العليا أي مانع لســـلبه حقه في 
أرضـــه، مرة واحدة، دون أية تســـوية يمكـــن أن تضمن 
مســـتقبله. من جانب آخر، عنـــد الحديث عن مزارع عربي، 
حرص القضاة، بأقصى درجات الحرص، على قدرة الفلاح 
على البقاء في أرضه تلك وفلاحتها، حتى لو بثمن باهظ 
يشمل حرف مسار الجدار أو تعريض أمن مواطني الدولة 
للخطر. الحالتان متشـــابهتان، لكـــن القرارات القضائية 
في كلتيهمـــا مختلفة، متناقضة تمامـــاً، بتأثير منظور 

القضاة ووجهة نظرهم. 
كانـــت صـــورة المحكمة العليـــا مختلفـــة تماماً خلال 
العقدين الأولين من عمـــر الدولة. عمالقة القضاء الذين 
كانوا قضاة فيها آنـــذاك كانوا ديمقراطيين حقيقيين. 
كانـــوا يحترمون إرادة الجمهور وخيـــاره وتصرفوا بحذر 
شـــديد لدى الحاجة إلى أي تدخل من طرفهم في قرارات 
الكنيســـت والحكومة وفي اعتبـــارات منتخبي الجمهور 
الذين اتخذوا تلك القرارات. أما رؤســـاء المحكمة العليا 
الذيـــن أتـــوا بعدهم، فكانـــوا النقيض التـــام من ذلك. 
فالمجتمع الإسرائيلي، في عرف هؤلاء الأخيرين، ينقسم 
إلى طبقتين: الأولى، بســـطاء الشـــعب وعامته، الجهلة، 
الذيـــن ينتخبون ممثليهم فـــي الكنيســـت؛ والثانية، 
هـــي التي ينتمي إليهـــا المتميزون أصحـــاب الفضيلة 
الجالســـون على منصة المحكمـــة، أي »المتنورون«.  هم 
الذين يعرفون ما هو »المعقول«، ما هو »التناســـبي« وما 
هو »الدســـتوري«. خلطة من الكلمات لا هدف لها ومنها 
ســـوى جعل الانتخابات للكنيســـت مجرد عـــرض أدائيّ 
وجعل الكنيســـت والحكومة مسرح دمى وجعل المحكمة 

العليا مركز القوة الحقيقي.  

قطيعة مع المواطنين
لإتمام ســـيطرتهم غيـــر الدمقراطية هذه، يتشـــبث 
القضـــاة بـ »قانـــون أســـاس: كرامة الإنســـان وحريته«. 
ليس ثمة تشـــويه قضائي أكبر من هذا. إحدى القواعد 

الأساســـية في الديمقراطية هي أن المبادئ الدستورية 
مَـــد بعد بحـــث ونقاش عامين وبأغلبيـــة مطلقة في 

َ
عت

ُ
ت

البرلمان. يتم إقرار الدستور باستفتاء عام. في إسرائيل 
فقط حوّل القضاة نصوص قانون الأســـاس وأحكامه إلى 
قاعدة دســـتورية عليا، رغم أن القانون قد سُـــنّ بأغلبية 
32 عضو كنيست فقط، لم يكونوا يعلمون، أو يتوقعون، 
أنهم يصوتون في تلك اللحظة على وضع دستور جديد.   
مـــن دون أي نقاش عـــام، من دون أغلبيـــة خاصة ومن 
دون إقرار في اســـتفتاء عام، جرى دوس جميع الجوانب 
القضائية الأساســـية، دفعة واحدة، خدمة لهدف كبير 
هو نقل الســـيطرة في الدولة من يدي الشعب إلى أيدي 
حفنـــة من القضاة. دأب رئيس المحكمة العليا الســـابق 
وشـــركاؤه، بهذه الطريقة، على جعل كل ما هو يهودي 
وصهيوني »غير تناسبي«، »غير معقول« و«غير دستوري«. 
إنقاذ الأراضي والاســـتيطان اليهودي ـ الركيزتان اللتان 
تأسســـت عليهمـــا الدولة فـــي أيامها الأولـــى- أصبحتا 
في قـــرار المحكمة في قضية الزوجيـــن قعدان »تمييزاً 
محظـــوراً ومرفوضاً«. وأصبح طرد مهاجري البحث عن عمل 
)الأفارقة(، الذين ســـطوا على الحدود وتسللوا إلى داخل 

إسرائيل، عملًا »غير قانوني«.  
الاســـتيلاء على أراضي الدولة في النقـــب، بمقاييس 
مذهلـــة، يلقى تعاملًا متســـامحاً ومكترثاً، بينما يتلقى 
مستوطنو نتيف هآفوت )حي في مستوطنة إليعازر في 
غـــوش عتصيون( أوامر بأن يهدمـــوا بيوتهم بأيديهم، 
بسبب خرق ببضعة ســـنتيمترات، هم ليسوا مسؤولين 
رض علينا 

ُ
عنه أصلًا، بتاتاً. ســـلم القيم المشـــوه الذي ف

ل بيئة »المخربين« الداعمة على اســـتخدام »إجراء 
ّ

يفض
الجار« الذي يمكن أن يجنب جنودنا الكثير من الإصابات. 
القضاة هم الذين يقررون من يســـتطيع أن يكون قائداً 
عاماً لأركان الجيش الإســـرائيلي؛ هم الذين يقررون من 
يكون رئيس ســـلطة الضرائب. هم يأخذون لأنفســـهم 
بي الشعب المسؤولية 

َ
جميع الصلاحيات ويتركون لمنتخ

فقط. 
تسبب القطيعة القائمة بين قضاة المحكمة العليا، 
من جهة، وجمهور المواطنين في إسرائيل وممثليهم 
بين، من جهة أخرى، في كثير من الأحيان، مساً 

َ
خ

َ
المنت

خطيراً بطابع الدولة اليهودي. منذ قيام الدولة، ســـنّ 
منتخبو الجمهـــور قوانين الهدف منها هو المحافظة 
على هوية الدولة، بكونها دولة القومية اليهودية، إلا 
أن قضم المحكمة العليا الحاد والمتواصل بصلاحيات 
ع أدى، بصورة فعلية، إلى مس مباشـــر بمكانة  المشـــرِّ
القومية اليهودية في دولة إســـرائيل. وهذا، وســـط 
ع بحقـــوق كونيـــة، ظاهرياً، 

ّ
ـــق القضـــاة المتصن

ّ
تعل

وتفضيلهـــا على قيم الأســـاس التي تشـــكل قاعدة 
الصهيونية.   

فـــي المقابل، لا يحظى مـــا يعتبره الجمهور الواســـع، 
بأغلبيته الســـاحقة، »قيمة أساســـية عليا« )حق شـــعب 
إسرائيل على أرض إســـرائيل الكاملة( بأي وزن أو اعتبار 

في قرارات المحكمة العليا، على نحو يغيّب هذه القيمة 
الأساســـية، بصورة فعليـــة، ويفضل عليهـــا كل القيم 
الأخرى التي يعتبرها القضاة، لا الجمهور الواســـع، أكثر 

أهمية. 
منذ أعلنـــت المحكمة العليا، من طرف واحد، عن الثورة 
الدســـتورية ووجود دســـتور في إســـرائيل، توغلت في 
توســـيع دائرة »الحقوق غير المنصـــوص عليها«. تقوم 
المحكمـــة العليـــا، من خـــلال نهج التشـــريع القضائي، 
بســـن قوانين أساس جديدة. يتعدل التشريع القضائي 
ويتغيـــر من قرار حكـــم قضائي إلى آخـــر، وفقاً لرغبات 
القضـــاة ومـــن دون أن يكون له أي أســـاس مرجعي، في 
الواقـــع أو في النصوص القانونية، الأمر الذي يخلق ـ إلى 
جانب المسّ بمبدأ ســـيادة الشـــعب ـ واقعاً من انعدام 
اليقين الذي يمس بقطاعـــات ومجالات عديدة مختلفة، 

في مقدمتها الحياة الاقتصادية.  
أكثـــر من هذا: تقـــدم قضاة المحكمـــة العليا، مؤخراً، 
خطوة أخرى فشرعوا في إلغاء وشطب تشريعات قانونية 
من دون الاســـتناد حتى إلى قوانين أســـاس، ولا باســـم 
الدفاع عن حقوق الإنسان حتى. قرارات الحكم القضائية 
هذه تزعزع، أكثر فأكثر، الأسس التي يُفترض أن يرتكز 
عليها النظام الســـليم. العملية التـــي بدأت في اقتحام 
مجالات عمـــل الســـلطة التنفيذية )الحكومـــة( ودوس 
صلاحياتها، تتواصل وتتكرس في اقتحام مجالات عمل 
السلطة التشريعية )الكنيست( وصلاحياتها، على نحو لا 

مثيل له في أية دولة ديمقراطية أخرى. 

نهج »صديق يأتي بصديق«
الوضع الذي يأخذ القضاة لأنفســـهم صلاحية تحديد 
أي قوانيـــن هي التـــي يجب/ يمكن أن تبقى في ســـفر 
القوانين الإسرائيلي وأيها لا يستحق ذلك ويجب شطبه/ 
إلغـــاؤه، فـــي الوقت الـــذي لا تملك فيه دولة إســـرائيل 
دستوراً متكاملًا وليس ثمة نص قانوني يخول المحكمة 
وقضاتها هذه الصلاحية ـ هو وضع لا مثيل له في العالم 
كله. وحين يقوم بذلك قضاة يتم اختيارهم/ تعيينهم 
في غرف مغلقة، ضمن نهج »الصديق يأتي بصديق آخر« 
دون أي انعكاس لوجهات النظر الســـائدة بين الجمهور 

العام، فإن المس بالديمقراطية يكون قاتلًا. 
جدير بالتأكيد هنا أن قـــرارات الحكم القضائية هذه، 
الصادرة عـــن المحكمـــة العليا، من شـــأنها زعزعة ثقة 
الجمهـــور بالمحكمة العليا نفســـها وجعلهـــا لاعباً في 
الملعـــب السياســـي ـ الحزبي. في هذا الوضع الناشـــئ، 
تنتقل الصراعات السياســـية التي حسم الشعب أمرها 
في الانتخابات العامة، إلى الحسم بها من جديد بواسطة 
التماســـات تتقدم هيئـــات وأطراف سياســـية ـ حزبية 
مختلفة هدفها منع الحكومة مـــن تنفيذ برامجها التي 
خبت )الحكومة( لتنفذها. 

ُ
تجســـد السياســـات التي انت

الصـــورة المرتســـمة أمامنـــا، إذن، هـــي صـــورة صعبة 
وإشكالية. ونحن نشهد، منذ بداية التسعينيات، حصول 

تغيير أساس وجوهري ينطوي على مسّ خطير بالتوازن 
بين السلطات الثلاث.  

على ضوء ذلك، ليس من الغريب أن تتســـع وتتصاعد 
المطالبة الشـــعبية العامـــة بإجراء تغييرات أساســـية 
في الجهـــاز القضائي، بإعـــادة التوازن بين الســـلطات 
الثـــلاث وبإصلاح النظام الديمقراطـــي. نحن الآن في أوج 
هذا الصـــراع المتواصل لتغيير وجـــه الجهاز القضائي 
ولاســـتعادة الديمقراطية. مـــن أجل إعـــادة الأمور إلى 
نصابهـــا والوضـــع إلى طبيعتـــه، يتحتم علينـــا تنفيذ 

سلسلة من الإصلاحات الجذرية.
أولًا، حان الوقت لتغيير طريقة انتخاب/ تعيين القضاة 
ووضـــع حد نهائي لهذه الحالة المســـتمرة، بل المزمنة، 
التي يختار فيها القضاة زملاءهم في كرســـي القضاء. لا 
يزال قضاة المحكمة العليا يتمتعون بالقوة المركزية في 
لجنـــة تعيين القضاة؛ وفي كثير من الأحيان والحالات، لا 
ينعكس الوزن النسبي لممثلي الجمهور في هذه اللجنة 
بطريقـــة حقيقيـــة. النتيجة العملية لهـــذا الوضع هي 
أن نهـــج »صديق يأتي بصديق« يتيـــح للأقلية إمكانية 
الســـيطرة على الجهاز القضائي وتكريس نهجها فيه، 
بينمـــا يتم إقصاء قطاعات عديدة مختلفة من الســـكان 
)الحريديـــم مثلًا( عن مقاعد القضاء في المحكمة العليا، 

إقصاء تاماً.
ثانيـــاً، يجب إبقـــاء ممثلـــي الجمهور في الكنيســـت 
أصحاب حق الكلمة الأخيرة في كل ما يتعلق باقتراحات 
القوانين الجديدة. يجب تبني النموذج البريطاني الذي 
لا يتيـــح للقضاة شـــطب أو إلغاء قوانيـــن، أو يجب ـ على 
الأقل ـ تبني نموذج )فقرة( التغلب الذي يمكن أن يعيد 
التوازن ما بين السلطات الثلاث ويمنح الكنيست القدرة 
والصلاحية على تجاوز أي شـــطب تقرره المحكمة العليا، 
بأغلبية الأعضـــاء. وفي موازاة ذلك، يجـــب إقرار إلزامية 
الأغلبيـــة الخاصة في المصادقة على قوانين أســـاس لم 
ســـنّ بأغلبية 61 عضو كنيســـت على الأقـــل، في ثلاث 

ُ
ت

قـــراءات، كي تكـــون القواعد المعيارية الأساســـية هي 
تلك التي تم تبنيها وإقرارها بعد نقاش عام مستفيض 
وبأغلبية كبيرة من أصوات أعضاء الكنيست. وعلاوة على 
هـــذا، يجدر أن يكون ســـريان مفعول قوانين الأســـاس 

مشروطاً بالمصادقة عليها في استفتاء عام. 
كما في أي نظام دكتاتوري »متنور«، يهب الآن رؤســـاء 
الجهـــاز القضائي والأقليـــة المؤيدة لهم فـــي محاولة 
منهم للجم وكبح المطلب الشعبي العادل بإعادة حقوقه 
الديمقراطية له. غير أن أغلبية الشعب ليست مستعدة 
للقبـــول بهذا الأمر، بل تطالب بتغيير جوهري، أساســـي 
وعميـــق. والتغييرات المطلوبة التي أشـــير إليها أعلاه، 
إلى جانب إصلاحات أخرى وجوهرية، ستظل مطروحة في 
صلب الصراع حول مســـتقبل إســـرائيل كدولة ذات قيم 
يهودية ونظام ديمقراطي سليم. سيكون علينا التحلي 
بالصبـــر والتصميم، إلا أن التغييـــر الكبير قد أصبح عند 

الباب.

الأراضـي الـمُـفـرغـة

جغرافيا قانونية لحقوق البدو في النقب

» المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية »

تـرجـمـة: يـاسـيـن الـسـيـد

صــدر حــديــثــاً
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كتب هشام نفاع:

نشـــر مراقب الدولة في إسرائيل، مؤخراً، المزيد من فصول 
تقريره السنوي المفصل، وأفرد مساحة واسعة فيه لموضوع 
تحت عنوان »تعامل شـــرطة إسرائيل مع حيازة الأسلحة غير 
القانونيّـــة وحوادث إطلاق النار في بلـــدات المجتمع العربيّ 
بة 

َ
والبلـــدات المختلطة«. وهو ينوّه إلـــى أن هذا بمثابة »مراق

متابعة، والتقرير الحاليّ هـــو تقرير متابَعة، يقوم بمراجعة 
عدد من المواضيع التي ناقشـــها التقرير السابق إلى جانب 
مواضيـــع أخرى«. التقرير الســـابق صدر فـــي آب عام 2018، 
وتناول عدداً من القضايا، من بينها مصادر الوسائل القتاليّة، 
ـــات الشـــرطة لمخالفات الوســـائل القتاليّة، 

ّ
جـــة محط

َ
ومعال

ة »مدينة خالية 
ّ
ومديريّة المجتمع العربيّ في الشرطة، وخط

من العنف«.
 على حجم وخطورة 

ّ
وهو يفتتحه مباشـــرة بمعطيات تـــدل

استخدام السلاح، كالتالي: في نهاية العام 2019، بلغ تعداد 
ان العرب في إسرائيل نحو 1.87 مليون نسمة، أي نحو 

ّ
الســـك

م لأنه 
ّ
ان الدولة. )ملاحظة: هذا رقم مضخ

ّ
21% من عموم ســـك

تين، 
ّ
يشمل سكان القدس الشـــرقية وهضبة الجولان المحتل

تل 
ُ
 من المذكور(. في العام نفسه، 2019، ق

ّ
أي أن النســـبة أقل

ل هؤلاء نحو %65 
ّ
95 شخصاً من أبناء المجتمع العربيّ، ويشك

تِلوا في إسرائيل في ذاك العام. 
ُ
من مجموع الأفراد الذين ق

وفقـــاً لتعريف المراقـــب، هنـــاك »ظاهرتـــان إجراميّتان 
بارزتـــان في المجتمع العربيّ: )1( حيازة وســـائل قتاليّة غير 
قانونيّة كالبنادق، والمسدّسات، والقنابل اليدويّة، والقنابل 
الصوتيّة، والمتفجّرات؛ )ب( الكثيـــر من حوادث إطلاق النار 
ل خطراً على حياة النـــاس مثل: إطلاق 

ّ
والقنابـــل التي تشـــك

 التجاريّة 
ّ

النار في الهواء؛ إطلاق النار علـــى المنازل والمحال
بـــات؛ إطـــلاق النار على الأفراد؛ وضع عُبُوّات ناســـفة؛ 

َ
والـمَرْك

 
ّ

إلقاء القنابل اليدويّة والصوتيّة في ساحات البيوت والمحال
التجاريّة«. ويضيف: »إن وزارة الأمن الداخليّ وشرطة إسرائيل 
لحِق 

ُ
بتـــان بالعمل من أجل مواجهة هذه الظواهر التي ت

َ
مطال

الضرر والأذى بالمجتمع العربيّ خاصّة«.
في هذا المقال سيتم إيراد المعطيات الواسعة والخطيرة 
التي تضمّنها تقرير المراقب، وســـيتبعه مقال ثانٍ يُجمل ما 
تم اتخاذه مـــن قرارات حكومية ووضعه مـــن خطط مختلفة 
عنوانهـــا مكافحة الجريمة والســـلاح فـــي المجتمع العربي، 
والتقييـــم الذي يضعه المراقب، وربـــط لبعض الخيوط التي 
تقود إلى بعض مكامن الخلل بل التقاعس في عمل السلطات.

ارتفاع بنسبة 17% في عدد ضحايا السلاح في المجتمع العربيّ
*حصل ارتفاع بنســـبة تقارب 10% فـــي الفترة بين 2016 - 
2018 في عدد الملفات التي تضمّ مشـــتبهاً به من المجتمع 

العربـــيّ، بينما زال هذا الارتفاع تقريبـــاً في العام 2019. في 
ذلك العام تراجع عـــدد الملفات بنحو 4000 ملف. على الرغم 
من ذلـــك لم يطرأ في الفترة بين عامـــيّ 2017 - 2019 تغيير 
ملحوظ في نســـبة المشـــتبه بهم من أبناء المجتمع العربي 
من مجمل المشتبه بهم من السكان، وفي العام 2019 وصلت 
النسبة إلى الأعلى في السنوات الست الأخيرة. حصل ارتفاع 
بنســـبة 17% منذ العام 2016 في عدد المشـــتبَه بهم العرب 
بارتكاب مخالفات عنف جســـدية. وبحســـب بيانات الشرطة، 
فات جسدية من العرب 

َ
نســـبة المشتبَه بهم بارتكابهم مخال

بلغت 30% من مُجْمَل المشـــتبَه بهم، بينما تبلغ نســـبتهم 
انيّة 21% فقط.

ّ
السك

*هناك ارتفاع بنســـبة 17% في عدد الضحايا في المجتمع 
العربيّ نتيجة ارتكاب مخالفات ضدّ الجســـد وضدّ الفرد. في 
 تجاوز 

ٌ
الفترة بيـــن العامين 2017 -2019، حصل ارتفـــاع بالغ

10% في عدد الضحايا. العام 2019 شـــهد مقتل 21 شـــخصاً 
تلوا في العـــام 2018 في المجتمع العربيّ )وذاك 

ُ
أكثر ممّن ق

تلوا في العام 
ُ
ارتفاع بنسبة 28%(، و31َ شـــخصاً أكثر ممّن ق

2016 )أي بارتفاع نسْبته %48(. 
*نســـبة استخدام الســـلاح الناريّ في المجتمع العربيّ في 
وق 

ُ
ف

َ
مخالفـــات القتل، في الفترة الواقعة بين 2013 - 2019، ت

هـــا في المجتمـــع اليهودي بثلاث مـــرّات. ثمّة تراجع 
َ
نظيرت

كِب فيها القتل 
ُ
منذ العام 2016 في نســـبة الحالات التي ارت

بواسطة الســـلاح الناريّ في المجتمع اليهودي، بينما حصل 
ارتفاع متواصل في المجتمع العربيّ بنســـبة 24% منذ العام 
2016، ووصلـــت النســـبة في العام 2019 إلـــى78% من مُجْمَل 
أعمـــال القتل. وهذا يبيّن أنّ اســـتخدام الســـلاح الناريّ في 
المجتمع العربيّ في حالات القتل أعلى بكثير من استخدامه 
في المجتمع اليهودي، وأنّ هذا الاستخدام يواصل الارتفاع، 
بينما يحصل تراجع متواصل في استخدام السلاح الناريّ في 
ظهر البيانات تأثير 

ُ
المجتمع اليهودي في حالات القتـــل. ت

وفرة الوســـائل القتاليّة على الإجرام فـــي المجتمع العربيّ، 
وعلـــى ضرورة تقليصهـــا تقليصاً بالغاً في ســـبيل مواجهة 

الإجرام الخطير.
يشـــدّد المراقب على أن »أحد البيانات التي تشـــير إلى 
حجم انتشار الجريمة في المجتمع العربيّ هو عدد رؤساء 
دين. وظاهرة تهديد رؤســـاء  يّـــة المهدَّ

ّ
الســـلطات المحل

يّة ترتبط بالصلاحيات الكثيرة المتوافرة 
ّ
السلطات المحل

يّة، والتي 
ّ
فين الكبار في السلطة المحل

ّ
لديهم ولدى الموظ

ل مصدراً للصراعات والخلافات. في إسرائيل 255 
ّ
قد تشك

يّة عربيّة. ويتبيّن 
ّ
يّة، من بينها 85 سلطة محل

ّ
ســـلطة محل

أنّ أكثر من 40% )35 من أصل 85( من رؤســـاء الســـلطات 
دين فـــي العام 2019، مقابل  يّـــة العربيّة كانوا مهدَّ

ّ
المحل

يّة اليهوديـــة )18 من 
ّ
10% مـــن رؤســـاء الســـلطات المحل

أصل 170(. فضلًا عن هذا، حصل تراجع بنســـبة 33% في 
يّة 

ّ
الفترة بين 2017 - 2019 في عدد رؤساء السلطات المحل

دين فـــي المجتمع اليهـــوديّ، بينما حصل ارتفاع  المهدَّ
بنســـبة 59% فـــي عددهم في المجتمـــع العربيّ في تلك 
الســـنوات. علاوة على ذلك فإن مستويات التهديد التي 
تحدّدها شرطة إسرائيل أعلى في المجتمع العربيّ ممّا في 

المجتمع اليهوديّ«.

إطلاق النار: ارتفاع بنحو 19% العام 2018 و8% العام 2019
شـــهد العام 2017 العـــدد الأدنى من حـــوادث إطلاق النار 
في الســـنوات الأخيرة. لكن العام 2018 شـــهد ارتفاعاً حادّاً 
بنحو 19% في حوادث إطلاق النار، وشـــهد العام 2019 ارتفاعاً 
إضافيّاً بنســـبة 8%. وفي معرض ردّها علـــى بيانات أحداث 
إطـــلاق النار المُدْرَجة في تقرير المراقب، زعمت الشـــرطة أنّ 
 بالضرورة علـــى ارتفاع في عدد أحداث 

ّ
هـــذه البيانات لا تدل

ه قد ينبع الأمر من ارتفاع في الإبلاغ.
ّ
إطلاق النار، وأن

لكن مكتب مراقب الدولة يشير إلى أنّ مراجعة المستندات 
التـــي حوّلتها الشـــرطة إلـــى مراقب الدولـــة )كالتلخيصات 
دة التقرير  الســـنويّة(، بما في ذلك ردّ الشـــرطة على مســـوَّ
ظهر أنّ الشرطة بنفسها ترى أنّ عدد حوادث إطلاق 

ُ
الحاليّ، ت

ـــراً لحجم حوادث 
ّ

ل مؤش
ّ
النار التي جرى التبليغ عنها تشـــك

ستخدم هذه البيانات في سبيل تحديد غايات 
ُ
إطلاق النار، وت

في هذا الموضوع. وهو يورد المعطيات التالية:
ـــات مخالفات إطلاق 

ّ
*كان 94% من المشـــتبَه بهم في ملف

النـــار في الفترة بين 2017 - 2019  من المجتمع العربيّ. هذه 
ت من التقرير السابق 

ّ
شِف

ُ
الصورة شبيهة بالصورة التي است

الذي تطرّق إلى الفترة بين 2016-2014.
*فـــي »صورة قاســـية ومقلقة«، يكتب، ارتفـــع عدد الذين 
أصيبـــوا من جـــرّاء إطلاق النار فـــي المجتمـــع العربيّ ثلاثة 
أضعـــاف ونصف الضعف وأكثر في الفترة بين 2016 - 2018. 
خدمت فيها الوسائل 

ُ
عدد ضحايا مخالفات العنف التي اســـت

 
ّ

القتاليّـــة في المجتمع العربيّ قد تضاعف خلال فترة ســـت
ســـنوات. في العام 2019، بلغت نســـبة الضحايا من المجتمع 

العربيّ 55% من مُجْمَل الضحايا.

ات تحقيق 
ّ

الارتفاعُ في فتح ملف
لـم يـقلـص أحـداث إطـلاق الـنـار

ها تواصل بـــذل جهد من أجل 
ّ
فـــي حين تزعم الشـــرطة أن

ات يشـــهد 
ّ
الكشـــف عن الوســـائل القتاليّة، وأنّ عدد الملف

ات 
ّ
ارتفاعـــاً متواصلًا، يقول المراقب: إن الارتفاعُ في فتح ملف

التحقيق في مخالفات الوسائل القتاليّة، والتشدد في فرض 
ضِيا إلى إحداث تقليص في أحداث إطلاق النار 

ْ
القانون، لم يُف

التي تشـــهد ارتفاعاً ســـنويّاً منذ العام 2017. هذا الأمر قد 

هام التي 
ّ
ـــر- بالعدد القليل في لوائح الات ر - فيما يفسَّ يفسَّ

فات إطلاق النار، وبمستوى العقوبات التي 
َ
م بسبب مخال قدَّ

ُ
ت

ذيها.
ّ
فرَض على منف

ُ
ت

ويتابـــع المراقـــب: أجابت الشـــرطة في ردّهـــا أنّ معالجة 
ظاهرة حيازة الوسائل القتاليّة واستخدامها يقع في صميم 
نشاطها، لكن الحديث يجري بشـــأن مَهَمّة قوميّة، ولذا ثمّة 
حاجة إلى تعاون قـــوى جميع الأجســـام الحكوميّة والأمنيّة 
درجت الشـــرطة تفاصيل 

َ
مـــن أجل القضاء علـــى الظاهرة. وأ

للأنشطة التي تقوم بها في سبيل تقليص منسوب الإجرام، 
ات شـــرطة جديدة، وإجراءات لفرض 

ّ
بما يشـــمل إقامة محط

ة تركيز الجهد 
ّ
القانون، ونشـــاطات لتعزيز الثقـــة، وبناء خط

ي الإجرام.
ّ

في البلدات التي تعاني من مَظاهر خطيرة لتفش
ظهـــر ارتفاعاً 

ُ
يؤكد تقريـــر المراقب علـــى أن البيانات »ت

متواصـــلًا في الإجرام فـــي المجتمع العربيّ، ســـواء أكان في 
تزايـــد المخالفات أم في ارتفاع عدد الضحايا، وفي الجنايات 
 هذا 

ّ
الخطيرة واســـتخدام الرصاص والوســـائل القتاليّة. كل

على الرغم من تســـليط وزارة الأمن الداخليّ والشرطة الضوءَ 
على معالجة الجريمة الخطرة في المجتمع العربيّ والإجراءات 
جاهات الإجرام 

ّ
خذتاها لمعالجتها. مُجْمَل بيانات وات

ّ
التي ات

في المجتمع العربيّ في الســـنوات الأخيرة مـــن ناحية، وردّ 
الشـــرطة التي تشير إلى سلســـلة من الإجراءات والفعّاليّات 
ذها، من ناحية أخرى، تشير إلى ضرورة إجراء تقييم 

ّ
التي تنف

شـــامل للوضع من خلال فحص نجاعة الإجـــراءات والفعّاليّات 
ذها الشرطة«.

ّ
التي تنف

وعلى الرغم من أن هناك ارتفاعاً في العام 2019 في نسبة 
هام في مخالفات إطلاق النار، »لكن الحديث يدور 

ّ
لوائح الات

ات 
ّ
هام من مُجْمَل ملف

ّ
ات الات

ّ
حول نسبة ضئيلة جدّاً من ملف

التحقيق«، يقول المراقب مضيفاً: »علاوة على ذلك، ارتفع 
ات الوسائل القتاليّة على امتداد السنوات، بينما 

ّ
عدد ملف

ات العام 2019 
ّ
هام في هـــذه الملف

ّ
كانت نســـبة لوائح الات

 الأخيرة، كما شهد العام 
ّ

هي الأدنى في السنوات الســـت
هام. تجسّد البيانات 

ّ
2019 تراجعاً كبيراً في عدد لوائح الات

هام، على نحوِ ما 
ّ
ة لوائح الات

ّ
ضرورة العثور علـــى حلول لقل

ات 
ّ
كِر أيضاً في التقرير السابق، ولا سيّما فيما يخصّ ملف

ُ
ذ

ح بمبادرة الشـــرطة. الشرطة 
َ
فت

ُ
الوســـائل القتاليّة التي ت

ب 
ّ
بة في هذا الإطار بالتفكير في المواضيع التي تتطل

َ
مطال

طرح في إطار مـــداولات في منتديات 
ُ
التحســـين، والتي ت

مختلفة في الشرطة، بما في ذلك في العام 2020. ومن بين 
هذه المواضيع: الوصول السريع إلى منطقة وقوع الحدث، 
وتوســـيع اســـتخدام التكنولوجيّات المختلفة، وتخفيف 
الأعباء عن قســـم التحقيقـــات والاســـتخبارات، وتقليص 
الاختناقات في مختبرات فحص قِطع الســـلاح والوســـائل 
 هـــذا إلى جانب ضـــرورة تعزيز 

ّ
القتاليّـــة وغير ذلك. كل

التعاون بين الشرطة والمجتمع العربيّ«.

عـقـوبـات خـفيفـة عـلـى جـرائـم 
سلاح خطيرة في معظم الحالات 

ه »على 
ّ
أفادت الشـــرطة، في معرض ردّها علـــى المراقب، أن

الرغم من الارتفاع في عدد حوادث إطلاق النار في العام 2019، 
تراجعـــت المدّة التي وصلت فيها القـــوّات إلى موقع الحدث 
من 12 دقيقة إلـــى 10 دقائق، نتيجة منح الأفضليّة لمعالجة 
ات. إضافة إلى ذلك، تقوم 

ّ
حوادث إطلاق النار من قبل المحط

الشـــرطة بتطبيق نماذج )موديـــلات( مجتمعيّة بالتعاون مع 
ان في ســـبيل معالجة ظواهر الإجـــرام المختلفة، بما 

ّ
الســـك

ات 
ّ
خـــذت محط

ّ
يشـــمل ظواهر الوســـائل القتاليّة. كذلك ات

جاه زيادة 
ّ
الشرطة إجراءات مختلفة من شـــأنها الدفع في ات

تحت، بما 
ُ
ات التي ف

ّ
هام مقارنة بعدد الملف

ّ
نســـبة لوائح الات

يشمل التزويد بوسائل للبحث عن الوسائل القتاليّة، توسيع 
اســـتخدام كاميرات الحراســـة والكاميرات التي تصوّر أرقام 
الســـيارات، تعزيز اســـتخدام وســـائل تكنولوجيّة مختلفة، 
تعزيز تجميع المعلومات الاستخباراتيّة، تعميق التعاون مع 
الجيش الإســـرائيليّ وجهات أمنيّة إضافيّة، وتعزيز القوّات 

العاملة«.
فـــرَض على إنتاج 

ُ
وَفـــق قانون العقوبـــات، العقوبة التي ت

جـــار بالســـلاح، أو أيّ صفقة أخرى 
ّ
واســـتيراد الســـلاح والات

ـــجن مدّة 15 عاماً؛  بالســـلاح، تصل في الحدّ الأقصى إلى السَّ
ص 10 سنوات؛ عقوبة 

ّ
عقوبة حَمْل أو نقل الســـلاح غير المرخ

شراء أو حيازة ســـلاح بدون ترخيص 7 سنوات؛ عقوبة حيازة 
أو حَمْل جزء من ســـلاح أو ذخيرة 3 ســـنوات، ولكن عند إجراء 
جن على إطلاق النار في  الرقابة الســـابقة، بلغت العقوبة بالسَّ

الأماكن السكنيّة مدّة عام واحد فقط! 
ة كافية 

ّ
ه ثمّة صعوبة في بلورة أدل

ّ
حدّد التقرير السابق أن

هام في مخالفات الوسائل القتاليّة 
ّ
ن من تقديم لوائح ات

ّ
تمك

وإطلاق النار في المجتمع العربيّ، وأنّ هذه المخالفات تشهد 
تصاعداً كبيراً، ولـــذا يجب على وزارة الأمـــن الداخليّ ووزارة 
العدل والشـــرطة إعادة فحص تعديـــلات القانون الضروريّة 
من أجل تعزيز فرض القانـــون والردع تعزيزاً بالغاً. في تمّوز 
د  ق بهذه المخالفات، وحُدِّ

ّ
2018، جرى تعديل القانون المتعل

أنّ تعريف مخالفة إطلاق النار لا يسري فقط على إطلاق النار 
 مكان. وعلاوة 

ّ
في الأماكن الســـكنيّة، بل على إطلاقـــه في كل

علـــى ذلك، رُفِعـــت العقوبـــة القصوى من ســـنة واحدة إلى 
ق فيها النارُ بطريقة يمكن أن 

َ
ل
ْ
ط

ُ
يْن. في الحالات التي ت

َ
سنت

ض حياة الناس للخطر، حُدّدت العقوبة القصوى بالحبس  عَرِّ
ُ
ت

لمدّة خمس سنوات. ولكن في 85% من الأحكام في مخالفات 
الوســـائل القتاليّة التي صدرت في الفتـــرة بين 2019-2017، 

حُكِم بفرض عقوبة سَجْن لمدّة أقصاها ثلاث سنوات.

سلاح الجريمة بين الفلسطينيين في إسرائيل: حصاد مرّ. 

معطيــات رســمية: جرائــم القتــل بالســلاح فــي المجتمــع العربــي
بيــن 2013 - 2019 ثلاثــة أضعــاف نظيرتِهــا في المجتمــع اليهودي!


